كان كلامنا المتقدم في ما إذا رجعت الغاية كقيد للموضوع، وقلنا: إن الأصوليين قالوا: بثبوت المفهوم إذا رجعت الغاية كقيد للحكم، ولكن بعض الأساطين منهم كالآخوند وغيره ذهبوا إلى عدم وجود مفهوم للغاية إذا رجعت للموضوع، وبينوا ذلك بأن الغاية الراجعة للموضوع تكون بمثابة الوصف، فكيف أن التقييد بالوصف لا يفيد المفهوم، كذلك أيضاً التقييد بالغاية الراجعة للموضوع لايستفاد منه المفهوم.
ثم أوردنا تعليقاً للماتن خلاصته كالتالي: هو أن كلمة الغاية أو النهاية لم يردا إلا في تعبيرات أهل الفن، أهل الاصطلاح، علماء الأصول، ولم تردا نهاية الشيء أو غايته في التعبيرات العربية، فلذلك لا نستفيد خروج ما بعد الغاية عما قبلها، لأنه لا يعلم بالانتهاء عند (حتى وإلى ومن واللام) مثلاً، فليس الأمر كما ذهب إليه بعض الأصوليين من دلالتهما وضعاً على الانتهاء، لم يوضعا كذلك (حتى وإلى)، ولكن الأصوليين جعلوا مدخوليهما غاية ونهاية للشيء، فإذا قلنا: صم إلى الليل فالليل غاية للصوم، سر إلى البصرة، البصرة غاية للسير، كل شيء طاهر حتى تعلم إنه نجس، العلم بالنجاسة غاية للطهارة، وهلم جرا.

إذاً الماتن يقول: بحسب ما نفهمه من تعبيرات العرب العرباء لا تكون (إلى وحتى) يستفاد منهما المفهوم بالوضع، ولكن أيضاً تقدم أنه كثر استعمالهما في الدلالة على الغاية وفي استفادة الانتهاء والتحديد بهما، فإذا قلنا: صم إلى الليل، فهذا الفعل (صم) يطلب منه الاستمرار، ولكن لما نأتي إلى (الليل) نستفيد أن حد هذا الوجوب هو الليل، وهكذا حد الطهارة العلم بالنجاسة وحد السير الوصول إلى البصرة، وحد كذا الانتهاء عند كذا، وهلم جرا.

إذا كان الأمر كذلك، فعندئذ تكون (إلى وحتى) يستفاد منهما المفهوم سواءً كانا راجعين إلى الحكم، مثل: كل شيء طاهر حتى تعلم إنه نجس، أو رجعتا إلى الموضوع، مثل: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)، أي أنه بما أننا نستفيد منهما التحديد بالاستعمال دلتا على ثبوت المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء، يعني إذا دخل الليل انتفى النهار فينتفي وجوب الصوم، وإذا علم بالنجاسة انتفى الحكم باستمرار وثبوت الطهارة وهلم جرا.

بعد ذلك قال الماتن (يحفظه الله): إننا عندنا موارد يستفاد منها الوضوح في التدليل على ثبوت المفهوم مع كون (إلى وحتى) يرجعان كقيدين للموضوع، وإليك هذا المثال، إذا جاءنا: يجب عليك أنت تجلس في المسجد ساعة من صباح اليوم إلى ظهيرته، أي اجلس وامكث في المسجد واجعل مكثك وجلوسك في المسجد بين هذين الوقتين، بين الطلوع والظهيرة، أو الصباح وبداية المساء، فإذاً ماذا نستفيد ههنا؟ يقول نستفيد أن ما وجب عليك امتثاله هو جزء بدلي من هذه الساعات الكائنة بين هذين الحدين صباحاً وبداية المساء، الظهيرة، وهكذا أيضاً إذا كان ليس المطلوب من عندك فقط جزءاً على نحو البدلية، ساعة من هذه الساعات، بل أجزاء يرتبط بعضها ببعضها الآخر، مثل: صم إلى الليل، فنلاحظ أن المطلوب منك الإمساك بنية في تمام ساعات اليوم، مع اشتراط أن تكون الساعات متصلاً بعضها ببعضها الآخر على نحو المجموع وليس على نحو البدل، ليس كل جزء مطلوب منك على حدة، بل كل جزء مطلوب منك في حال اتصاله بالجزء الآخر.
رقم ثلاثة: ما إذا قلت لك: يجب عليك أن تتوضأ بغسل الوجه من أعلاه إلى طرف الذقن طولاً، وأن تغسل اليدين إلى المرفقين، فيقول: هذا أيضاً تحديد، ولكنه تحديد لموضوع الوجوب، فبما أننا أوجبنا عليك الوضوء، فهو حكم واجب في حقك، وموضوع هذا الوجوب حددناه، فتحديد الموضوع يدلل على أن الذي يجب عليك غسله هو هذه الأجزاء، من كذا إلى كذا، بمعنى أن ما خرج عنها لا يجب، وما زاد عليها ليس بمحل للتكليف، لكن يقول: في هذا القسم الثالث ادعي أن (إلى) في مثل (إلى المرفقين) جاءت لتدلل على التحديد، التحديد بماذا؟ قيل إنه تحديد بالوضع، ولكننا نقول: إنه تحديد بالاستعمال، بمعنى أنه تارة نستفيد التحديد من الإطلاق، كما في المثالين الأولين، مثل العموم البدلي والعموم المجموعي، وأخرى نستفيد التحديد من خلال الوضع الاستعمالي، أي استعمل كثيراً في هذا التحديد، (إلى المرفقين)، أي الاستعمال هكذا، وإلا لما كان معنى لقولنا (إلى المرفقين) ولكان قال: اغسل يديك من دون أن يأتي بـ (إلى).

أما الحالة الرابعة: فهي فيما إذا كان الحكم متعدداً باعتبار طروءه على أجزاء مطلوبة، ولكن كل جزء من هذه الأجزاء طلب على نحو العموم الاستغراقي، ومثلنا له بقولنا: اغسل المسجد أو المنزل أو المدرسة إلى نصفها، بحيث يكون كل شبر من هذا المسجد مطلوب على حدة، ولكن انتهاء الوجوب للأجزاء التي يجب عليك أن تغسلها، النصف، يقول: هذا قد لا نستفيد أن حتى في المقام دالة على النهاية، وإنما نحتاج في استفادة ذلك إلى إيراد قرينة ونقول: إن القرينة في المقام موجودة، ما هي القرينة؟ نقول: الدليل على كون الغاية إذا كانت قيداً للمكان مثل: اغسل المسجد إلى منتصفه، واغسل المدرسة إلى ثلثها، ونظف البيت إلى ثلاثة أرباعه، فيقول في هذه الأماكن صحيح أن الغاية قيد للمكان، وأن كل جزء توجه إليه الوجوب وطلب على حدة، ولكن يمكن أن نقول إن الغاية دالة على التحديد بالنصف وبالثلثين وبالثلاثة أرباع، والسبب يعود إلى ماتقدم أن الفعل (اغسل) يدلل على الاستمرار،فلو كانت (حتى) استعملت بما وضعت له للاستمرار لما كان معنى للإتيان بها إلا التوكيد، بينما نرى فهم العرف ههنا أن النصف والثلثين والثلاثة أباع حد لما يجب عليك أن تغسله من الأجزاء.

ولذا نقول: إنه في هذا المورد أيضاً، إذا جاءنا وجوب وتوجه إلى الأجزاء وكان كل جزء من الأجزاء مطلوباً بنحو العموم الاستغراقي، أيضاً نستفيد الدلالة على أن (إلى) دالة على التحديد وأن الغاية فيما يجب على المكلف أن يغسله إلى هذا الحد.
ثم قال الماتن: إذا عندنا موارد يستفاد منها المفهوم بالوضع مثل آية الوضوء، وعندنا موارد يستفاد منها المفهوم بالإطلاق، وعندنا موارد مثل التحديد بالغاية فيما إذا كان العموم الاستغراقي بالاستعمال، والاستعمال يراد منه أنه وإن كانت (إلى) موضوعة للدلالة على الاستمرار، ولكن هذا الاستمرار لو استعملت فيه (إلى) لما كان لها معنى، فلابد من حملها على التحديد لأنه الظاهر من استعمالاتها.

بعد هذا المطلب نصل إلى نتيجة الكلام التي يريد أن يعطينا إياها الماتن، فيقول: من خلال هذا العرض اتضح لنا بأن (حتى وإلى) يدلان على الغاية، وبالتالي يستفاد منهما المفهوم، دون فرق بين كونهما يرجعان إلى الحكم (كل شيء طاهر حتى تعلم إنه قذر)، أو يرجعان إلى الموضوع (اغسلوا وجوهكم وأيدكم إلى المرافق)، أو سر إلى البصرة.

ثم يقول: النتيجة الثانية، أن استفادة المفهوم على مراتب، فتارة يكون في غاية الظهور كما إذا كما التحديد راجعاً لأجزاء الموضوع مثل آية الوضوء، فيدعى أن ذلك ناتج عن الوضع، وأخرى يكون أقل في الظهور، فيكون الظهور من الإطلاق، كما إذا كان العموم بدلياً أو مجموعياً في المثالين السابقين، وثالثة الذي هو أقل ظهور في استفادة المفهوم في العموم الاستغراقي، لكن الأنحاء بأجمعها يستفاد منها أن (إلى) دالة على المفهوم.

لذلك يقول: ومن هنا يتعين البناء على ظهور الأداتين (إلى وحتى) في المفهوم دون فرق بين كونهما قيداً للحكم، وكونهما قيداً للموضوع، فتفريق الآخوند وقوله بأن (إلى وحتى) إن رجعتا كقيدين للحكم دلتا على المفهوم، وإن رجعتا كقيدين للموضوع لم يستفد منهما المفهوم، لا معنى لهذا التفصيل، غاية الأمر أنه لا يستند لوضع الأداتين للغاية والانتهاء، بل لاستعمال العرف لهما في مقام التحديد، زائداً على الاستمرار والاستيعاب الذي هو المفاد الوضعي لهما، لماذا؟ لأن الاستمرار جاء من الفعل، فلا نستعملهما فيما وضعتا له فقط، وإنما ندلل بهما على معنى  ثاني، وهذا ما استعمل فيه العرب (إلى وحتى).

ولذلك قال: بنحو يكون ذلك منشأ لثبوت ظهور ثانوي لهما بالإضافة لظهورهما الأولي في الاستمرار والاستيعاب، وإن كانت الموارد مختلفة في مراتب الظهور في ذلك، فأظهرها ما كان الاستيعاب والاستمرار مقتضى الوضع، ولكن هنا طبعاً ليس الوضع أن (حتى) موضوعة ل...بل الوضع هنا هو الوضع الآتي من السياق، مثل آية الوضوء.
كما في التحديد بجزء موضوع المتعلق، فجزء موضوع المتعلق مثل آية الوضوء، لأننا عندما نقول: اغسل، فموضوع المتعلق هو غسل الأيدي والمسح على الرأس والرجلين، ثم ما كان الاستيعاب والاستمرار فيه مقتضى الإطلاق كما في تحديد الحكم فيما إذا كان الموضوع جاء على نحو أن يكون جزءً بنحو العموم البدلي، أو جزءاً بنحو العموم المجموعي، وفي غيرهما الذي هو النحو الثالث.

 ولكي نرقم الموضوع، فقوله: (بل لاينبغي التأمل) هذا هو رقم واحد في الظهور، والذي تقدم ههنا والذي قال: (وحينئذ نقول لاينبغي أيضاً التأمل) أول الصفحة التي قبل، يصير هذا رقم اثنين وثلاثة، وقوله: (وأما لو كان الحكم متعدداً لكونه بالإضافة لأجزاء الزمان استغراقياً يصير رقم أربعة، وهو رقم ثلاثة على كلام الماتن، ولكن ذلك من حيث أنه دمج مثالين اللذين هما العموم البدلي والمجموعي.....

وفي غيرها قد يحتاج إلى قرينة زائدة فتأمل جيداً.

نعم، هنا مطلب ينبغي أن ننبه عليه: 

في بعض الأحايين قد نأتي بـ (إلى وحتى) ونقيد بهما الموضوع أو قد نقيد بهما الحكم، ومع ذلك عندنا هنا فذلكة ينبغي التوجه إليها، حيث قال الماتن: نعم إذا ذكر سبب للحكم، فتقييد الحكم أو تقييد موضوعه بـ (إلى وحتى) لاينافي الإطلاق في حكم آخر ثابت بسبب آخر، لماذا؟ لأن هذا الحكم باعتباره مقيداً ورد سببه، حتى وإن قيدناه فلا يكون التقييد دال على انتفاء ما بعد (حتى) أو ما بعد (إلى) عما قبله، بل يكون الحكم مترتباً على السبب، فإذا ورد سبب آخر وترتب عليه نفس الحكم، يمكن أن يثبت الحكم، فلا تكون (إلى وحتى) دالة على المفهوم، لأن أصل المفهوم ترتب على العلة وليس على شيء آخر، فتصير فرغ (إلى وحتى) عن التحديد، فيدور الحكم مدار السبب، ولا نريد بالسبب هنا العلة التامة بل جزء السبب، فمثلاً لو قلنا: إن السبب في وجوب الصوم هو أن يكون في النهار، فإذا جاء الليل، فقلت لك: ويجب عليك أن تصوم الليل إذا أردت أن تكون من المتهجدين، فهنا أيضاً أقصد أنك تمسك عن الطعام والشراب لكي تخلو معدتك فتنهض باكراً من فراشك فتتهجد بين يدي الله، فهنا لايوجد مانع أن يكون الصوم في النهار رتب على النهار، والصوم في الليل رتب على التهجد، فللتهجد وجب الصوم في الليل، وللنهار وجب الصوم في النهار.
لذلك قال: نعم إذا ذكر سبب للحكم، فتقييد الحكم أو تقييد موضوعه بـ (حتى وإلى) لا ينافي الإطلاق، باعتبار أنه يثبت حكم آخر لما بعد (حتى) ولما بعد (إلى)، وقوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) حيث نعرف أن السبب لوجوب الصوم أن يكون نهاراً، فلا يوجد مانع أنه يجب الصوم ليلاً للتهجد أو لقراءة القرآن، أو للبقاء مستيقظاً لحراسة الدار مثلاً. 

فتحديد وجوب الإمساك، أي تحديد الحكم، أو الإمساك الواجب، أي تحديد الموضوع، بدخول الليل من حيثية الصوم معه، لا ينافي إطلاق وجوب الإمساك بسبب آخر، بنحو يشمل الليل لو فرض أننا احتملنا ترتب وجوب الإمساك على ذلك السبب وهو التهجد مثلاً أو الحراسة.

لأن الإطلاق مع وحدة الحكم لكونه بدلياً أو مجموعياً إنما يقتضي تحديد متعلق التكليف كما بيناه، كما لو قلت لك مثلاً في المثالين السابقين: يجب عليك الجلوس ساعة من طلوع النهار إلى زواله، ولذلك تحديد متعلق التكليف المبين وهو الساعة لا متعلق غيره، كما أن بناء العرف على استعمال الأداتين في مقام التحديد من جهة لغوية بيان محض الاستمرار لا ينافي أن تكون هنا (حتى) منسلخة عن الدلالة على التحديد، لماذا؟ لأن ترتب الحكم ههنا على السبب وحده.

لاتقتضي ما زاد على ذلك، لكنه يقول هذا ليس بمحل بحثنا، فبحثنا هو أن الغاية هل يستفاد منها المفهوم أم لا؟ واتضح أن الغاية يستفاد منها المفهوم.

عندنا  بحث آخر، وهو غير مهم على مبنى الماتن، وفي غاية الأهمية على مبنى الآخوند وغيره من العلماء، فقد لاحظتم ماذا قال الماتن، بأنه لافرق بين أن تكون الغاية راجعة كقيد للحكم، أو راجعة كقيد للموضوع، كلاهما يستفاد منه التحديد، لكن الآخوند قال: لا، إذا كانت الغاية قيداً للموضوع فلا تدل على الانتفاء عند الانتفاء، لماذا؟ قال: لأنها أشبه بمفهوم الوصف.

الآن نريد كيف نفهم أن هذه الغاية في هذا المورد هي غاية للحكم، وفي ذاك المورد هي غاية للموضوع، يعني ما هي الآليات والأدوات التي نتعرف بها ومن خلالها على أن (إلى) ههنا قيد يرجع للحكم، و(إلى) في هذا المورد قيد يرجع للموضوع، و(حتى) في هذا المورد قيد للحكم، و(حتى) في هذا المورد قيد يرجع للموضوع.

طبعاً هنا كلام طويل للعلماء، فبعضهم قال دائماً (حتى وإلى) يرجعان للحكم، وبعضهم قال: (حتى وإلى) يرجعان للموضوع تارة وللحكم تارة أخرى، وبعضهم فصل فقال: إحدى الأداتين ترج للموضوع وإحداهما الأخرى ترجع للحكم.

قال الماتن: لا ينبغي التأمل في رجوع الغاية المكانية للموضوع، مثل إذا قلت: اغسل المسجد إلى نصفه، فهذه غاية للمكان دون الحكم، ومثل الغاية أيضاً: مطلق الظرف المكاني، فليس بشرط أن يكون غاية، بل ظرف للمكان، لأن الحكم سواءً كان وضعياً أو تكليفياً أمر اعتباري، فلا يمكن أن يكون المكان يحدد الحكم، فلا نقدر أن نقول، عندما نقول: اغسل المسجد إلى نصفه، فنقول ههنا الغسل إلى النصف، فوجوب الغسل تحدد إلى النصف! لا، بل المغسول هو المحدود إلى النصف، وهو الموضوع وليس الغسل.

ولذلك يقول: لأن الحكم وضعياً كان أو تكليفياً من الاعتباريات غير القابلة عرفاً للتحديد بالمكان، فإذا قيل تجب على زيد الصلاة في المسجد أم فليسر إلى البصرة، لا معنى لكون الوجوب مظروفاً للمسجد أو محدوداً الوجوب بالبصرة، إذاً التحديد ههنا للفعل وهو السير، وليس للوجوب.
وليس لوجوب الغسل وإنما للفعل، إلا أن نؤول ونقول نرجع  الظرفية المكانية إلى الظرفية الزمانية، فنقول: هذا ظرف مكاني، ولكن يمكن أن نؤوله بظرف زماني، بهذا البيان:

نقول مثلاً: اغسل المسجد إلى نصفه، أو اغسل المسجد إلى الساعة التاسعة، فيراد به كذا، في زمان كونك في المسجد، يعني أنت لماذا تغسل إلى النصف؟ ففي حال كونك في المسجد فغسلك يكون إلى النصف، ولكن هذا التأويل بعيد عن ما يفهم من الكلام، يعني الذي أنا أفهمه هو أن الحد ههنا للمغسول، وليس الحد للوجوب، فالوجوب ههنا مطلق، والمغسول وهو الفعل حدد بأن يكون إلى النصف.

ولذلك يقول: إلا أن ترجع الظرفية المكانية إلى الظرفية الزمانية، بالإضافة إلى الحكم، فيراد في المثالين المتقدمين ثبوت الحكم في زمان كون زيد في المسجد، أو إلى زمان وصوله للبصرة، عندما أقول لك: سر إلى البصرة، ولكن هذا يحتاج إلى قرينة أو تأويل، والتأويل عناية، أما إذا لم يكن عندنا تأويل ولا عندنا قرينة، فماذا نحمل (إلى وحتى) عليه؟ يقول: بدون العناية يتعين البناء على تقييد الموضوع، فنجعل (إلى النصف) قيداً للمغسول لا قيداً للوجوب، وهكذا الحال إذا كانت الغاية جزءاً من موضوع متعلق الحكم، فتصير ههنا الغاية لا يمكن أن نرجعها للحكم في الظهور الأولي، ولكن من حيث اللب يمكن أن نرجعها إلى الحكم، فقولنا مثلاً: (اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) قطعاً ههنا التحديد للمغسول، وليس إلى وجوب الغسل، فالوجوب غير محدد وإنما المغسول وهو موضوع الحكم هو المحدد، ولذلك يقول: ومثله ما إذا كانت الغاية جزءاً من موضوع متعلق الحكم كالمرافق والكعبين في قوله: (فاغسلوا وجوهكم وأيديك إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) لوضوح أن موضوع المتعلق من شؤون المتعلق، لا من شؤون حكمه، فالتحديد ههنا بـ (إلى) لايرجع إلى الحكم، وإنما يرجع إلى الموضوع، ولذا تقدم منا رجوعها لباً، يعني الغاية ههنا للمتعلق.

لكن الغاية إذا كانت (إلى وحتى) راجعتين إلى الزمان لا إلى المكان، فالذي تقدم قلنا راجعتان إلى المكان، فماذا استظهرنا فيما إذا رجعا إلى المكان؟ أن تكون الغاية قيداً للموضوع، وعكس ذلك فيما إذا كانت (إلى وحتى) يرجعان إلى الزمان، أن تكون قيداً للحكم، وهذا مر علينا في الواجب المعلق، لأنه دائماً الواجب المعلق تقييده بالزمان.

وأما الغاية الزمانية فهي كسائر الظروف الزمانية تصلح لتقييد كل من الحكم والموضوع، ولكنها ظاهرة في الحكم.
لكنها إنما ترجع للمعاني الأسمية الحدثية المنتسبة، وهذا مبنى المحقق النائيني (المادة المنتسبة) فنرجعها للفعل بما هو صادر من الفاعل، الذي قال المادة المنتسبة، فلا نرجعه إلى الفعل بما هو فعل، مثل المغسول الذي تقدم عندنا، بل للفعل في حال انتسابه إلى فاعله، إلى الصادر منه.

ولذلك يقول: لكنها إنما ترجع للمعاني الأسمية الحدثية المنتسبة، لا لنفس النسب، فإذا كان الحكم مستفاداً من الهيئة كما في قولنا: صم يوم الجمعة أو صم إلى الليل، تعين رجوع الظرف للمتعلق الذي هو الموضوع وهو الصوم، ولكن أي صوم؟ بما هو صادر من المكلف، ولا ترجع للوجوب الذي هو الحكم، لأن الدال على الوجوب هو الهيئة المتمحضة في الدلالة على النسبة، وهنا القيد لم نجعله يرجع للحكم حتى يكون قيداً للنسبة، وإنما قيد للموضوع، يعني للحدث، للفعل، لكن بما هو منتسب إلى الفاعل.

وأما إذا كان الحكم مستفاداً من معنى اسمي كما في قولنا: يجب الصوم يوم الجمعة أو إلى الليل، هذا فيه تفصيل يأتينا غداً إن شاء الله.

بهذا نكتفي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
